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..وقانون الأحزاب  «الدستور المؤقت»مسودة  -أولاً   
 مقتضيات بناء الدولة ومتطلبات التحرر الوطني

 
 مةمقد

حول مجموعة من المبادرات المطروحة ضمن ما  واسعا   وقانونيا   سياسيا   تشهد الساحة الفلسطينية نقاشا   ■
مشروع  + ودة الدستور المؤقت لدولة فلسطينمس أمور: 3 ، وفي مقدمتها«حزمة الإصلاحات»يعرف بـ

ويأتي طرح هذه المشاريع  .نتخابات المجلس الوطني الفلسطينيإمشروع نظام  + قانون الأحزاب السياسية
، وتكثيف الجهود شعبناالإسرائيلي، وتصاعد العدوان على  الإحتلالثنائية تتسم باستمرار إستفي مرحلة 

للحرب على قطاع غزة، بما يشمل إعادة ترتيب « اليوم التالي»الدولية والإقليمية الرامية إلى رسم ملامح 
 .تمثيل الوطنيالنظام السياسي الفلسطيني وآليات الحكم وال

في هذا السياق، لا يمكن النظر إلى هذه المبادرات باعتبارها مجرد إصلاحات قانونية أو تطويرات مؤسسية 
معزولة عن الواقع السياسي، بل تندرج ضمن نقاش أوسع يتعلق بإعادة تشكيل النظام السياسي الفلسطيني، 

لسطينية ودولة فلسطين، وتوزيع لسلطة الوطنية الفوإعادة تعريف العلاقة بين منظمة التحرير الفلسطينية وا
 رتباطهاإجوهرية حول دوافع توقيتها، ومدى كما تثير تساؤلات  ؛بينها والصلاحيات فيما ختصاصاتالإ

 .باستحقاقات وضغوط خارجية تتصل بترتيبات المرحلة المقبلة أم ،لاح الوطنيبحاجات الإص الفعلي

، إلا أن خصوصية للنظام السياسي الفلسطيني ء الدستوري والتشريعيلا خلاف على أهمية تطوير البنا ■
فالدستور، في الفقه  ؛الحالة الفلسطينية تفرض مقاربة مختلفة عن تلك المعتمدة في الدول المستقلة

ل فلسطين تخضع الدستوري، هو التعبير القانوني الأعلى عن سيادة الدولة وإرادة شعبها، بينما لا تزا
نقسام مرار الإإستعن  كتمال مقومات السيادة على الأرض والحدود والموارد، فضلا  إل دون لاحتلال يحو 

 .السياسي وتعطل عدد من المؤسسات الدستورية والتمثيلية

 كما يثير مشروع قانون الأحزاب السياسية إشكاليات خاصة، ذلك أن الفصائل الفلسطينية نشأت تاريخيا  
المتعارف سياسية بالمعنى  لمشروع الوطني الفلسطيني، وليست أحزابا  بوصفها حركات تحرر وطني قادت ا

فإن إخضاعها لقانون مستمد من نماذج دستورية مستقرة يطرح أسئلة  ،ومن ثم .في الدول المستقلة عليه
نسجام هذا التنظيم مع قواعد القانون الدولي التي إل بطبيعة المشروع الوطني، وبمدى قانونية وسياسية تتص

 .الإحتلالفي تقرير مصيرها ومقاومة  الإحتلالبحق الشعوب الواقعة تحت  تقر

من فرضية أساسية مؤداها أن الإصلاح الدستوري والتشريعي لا يمكن أن  القراءةتنطلق هذه من هنا، 
فالإصلاح الحقيقي يجب أن يستند إلى توافق  ؛يحقق أهدافه إذا جرى بمعزل عن مقتضيات التحرر الوطني

، وفي مقدمتها منظمة التحرير الفلسطينية، بما يجعل الجامعة مل، وإعادة بناء المؤسسات الوطنيةوطني شا
 ■عنه منفصلا   مسارا  لا من مشروع التحرر الوطني وتجسيد الدولة المستقلة،  تطوير النظام الدستوري جزءا  
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(1) 
 تجربة الدسترة الفلسطينية 

 العالمية في ضوء تجارب حركات التحرر

ير مسألة إعداد دستور لدولة فلسطين إشكالية دستورية وسياسية تتصل بإمكان إقرار دستور دائم في تث ■
فالفقه الدستوري يعتبر الدستور التعبير القانوني الأعلى عن  ،وغياب السيادة الوطنية الإحتلالمرار إستظل 

تها والمواطنين، الأمر الذي سيادة الدولة، وهو الإطار الذي ينظم سلطاتها ويحدد العلاقة بين مؤسسا
 .يفترض وجود دولة مكتملة الأركان تمارس سيادتها الفعلية على إقليمها وسكانها

ومع ذلك، تكشف تجارب حركات التحرر الوطني أن مرحلة النضال لا تشهد عادة إقرار دساتير دائمة، 
لعمل الوطني، وتوحيد القوى وإنما تعتمد وثائق سياسية أو إعلانات دستورية مؤقتة تهدف إلى تنظيم ا

قلال ستالسياسية، وإبراز مشروع الدولة أمام المجتمع الدولي، على أن يؤجل الدستور الدائم إلى ما بعد الإ
 .كمال السيادةإستو 

كتفت جبهة التحرير الوطني خلال الثورة بوثائق سياسية أرست الشرعية الثورية، بينما صدر إففي الجزائر، 
تهاء نإماد الدستور النهائي إلى ما بعد عتإ وفي جنوب أفريقيا تأخر  .1963قلال عام ستأول دستور بعد الإ

كما لم  .نتقالية بدستور مؤقتإبات ديمقراطية، حيث سبقته مرحلة نتخاإنظام الفصل العنصري وإجراء 
نام بإعلان يتڤرتبط دستور إقلال، فيما ستتعتمد كل من ناميبيا وتيمور الشرقية دساتيرهما إلا عقب الإ

ا للسيادة الوطنيةستالإ وتؤكد هذه النماذج أن الدستور كان تتويجا لقيام الدولة، وليس  .قلال بوصفه تأكيد 
 .وسيلة لإنشائها

فقد شكل  .الإحتلالمرار إستتسمت بخصوصية فرضتها طبيعة الصراع و إلفلسطينية، فقد أما التجربة ا ■
لدولة  عية السياسية لحركة التحرر، دون أن يكون دستورا  المرج 1968 -«الميثاق الوطني الفلسطيني»

، ويمنحها شخصية وقانونيا   ليؤكد قيام دولة فلسطين سياسيا   1988 -«قلالستإعلان الإ»ثم جاء  .مستقلة
 .الإحتلالمرار إستقانونية دولية رغم 

ظم انلدستوري المؤقت الليشكل الإطار ا «القانون الأساسي»ومع قيام السلطة الوطنية الفلسطينية، صدر 
غير أن هذا القانون ظل يعمل في ظل سيادة منقوصة، إذ بقي  .نتقاليةلسلطات الحكم خلال المرحلة الإ

وإحتجز الإقتصاد  يسيطر على الحدود والمعابر والمجالين الجوي والبحري والموارد الطبيعية، الإحتلال
المؤسسات الأمر الذي حدّ من قدرة  ،مع دولة الإحتلال «واحد غلاف جمركي»الفلسطيني خلف 

 .ختصاصاتها بصورة كاملةإالفلسطينية على ممارسة 

 -ومن ثم حَلَّه  نقسام السياسي وتعطل المجلس التشريعينتيجة الإ 2007منذ عام  وازداد المشهد تعقيدا  
 ؛ثيل السياسيوتعدد المرجعيات القانونية، وهو ما أضعف الشرعية الدستورية وأوجد أزمة في التم 2018
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نتخابات العامة، دائم لم تعد قائمة في ظل غياب الإكما أن السلطة التأسيسية اللازمة لوضع دستور 
 .مرار الانقسام، وتشتت الشعب الفلسطينيإستو 

عيد طرح مشروع دستور مؤقت لدولة فلسطين باعتباره خطوة نحو تطوير النظام وفي السنوات الأخيرة أ   ■
يواجه إشكالية جوهرية تتمثل في  إلا أن هذا التوجه .لمكانة القانونية للدولة الفلسطينيةالدستوري وتعزيز ا

يطان، وتفتقر ستوالإ الإحتلالباستمرار  فتراض وجود دولة تمارس سيادتها، بينما لا يزال الواقع محكوما  إ
 .المؤسسات الوطنية إلى وحدة المرجعية والولاية الفعلية على كامل الإقليم

طيع أن يعوض غياب السيادة أو ثم، فإن المقارنة مع تجارب حركات التحرر تؤكد أن الدستور لا يستومن 
لذلك، يظل القانون الأساسي  .قلال الوطنيستالدولة بذاته، وإنما يمثل ثمرة لاكتمال مشروع الإ يءنشي  

لى حين توافر الشروط الفلسطيني الإطار الدستوري المؤقت الأكثر ملاءمة لتنظيم المرحلة الراهنة، إ
السياسية والدستورية اللازمة لوضع دستور دائم يصدر عن سلطة تأسيسية منتخبة تمثل جميع أبناء الشعب 

 ■الفلسطيني

 (2) 
 الإشكاليات الدستورية لمشروع الدستور المؤقت

 الإحتلالمرار إستكتمال الدولة و إالدستور بين 

شكل الدولة ونظام الحكم،  الوثيقة القانونية العليا التي تنظم يقوم الفكر الدستوري على أن الدستور هو ■
غير أن هذا الدور يفترض وجود دولة  .ختصاصات السلطات العامة، وتكفل الحقوق والحرياتإوتحدد 

قادرة على إنفاذ أحكام دستورها من دولة ها الفعلية على إقليمها وشعبها، مكتملة الأركان تمارس سيادت
 .نية مستقلةخلال مؤسسات وط

الإسرائيلي السيطرة على  الإحتلالوفي الحالة الفلسطينية، لا تزال هذه الشروط غير متوافرة، إذ يواصل 
عن  وسجل السكان، فضلا   والغلاف الجمركي الحدود والمعابر والمجالين الجوي والبحري والموارد الطبيعية

لذلك، فإن  .ختلف مناحي الحياة العامةقدرته على تعطيل عمل المؤسسات الفلسطينية والتدخل في م
إمكانية تطبيق أحكامه،  توفر إصدار دستور مؤقت في ظل غياب السيادة الفعلية يثير إشكالية تتعلق بمدى

 .ختصاصات الإقليميةوالدفاع والعلاقات الخارجية والإ ولا سيما تلك المرتبطة بالسيادة

وتجسيد السيادة،  الإحتلالأن تبقى موجهة نحو إنهاء ومن هذا المنطلق، فإن الأولوية الوطنية ينبغي 
لقيام الدولة،  ا  فالدستور يجب أن يكون تتويج ،باعتبارهما الشرطين الضروريين لاستكمال البناء الدستوري 

 .نتقالية ما تزال مفتوحةإأو إضفاء طابع دستوري على مرحلة  الإحتلاللا وسيلة لإدارة واقع 

 ق الضغوط السياسية والدوليةالمشروع الدستوري في سيا

تفاق أوسلو، إفمنذ  .لا يمكن دراسة مشروع الدستور بمعزل عن السياقات السياسية التي رافقت طرحه ■
رتبطت إمطروحة بعد الحرب على قطاع غزة، إلى المبادرات ال ، وصولا  «خارطة الطريق»بخطة  مرورا  
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وتسويات دولية هدفت إلى إعادة تنظيم  بمشاريع غالبا   الدعوات إلى إعادة هيكلة النظام السياسي الفلسطيني
 .مؤسسات الحكم الفلسطينية

ولا يعني ذلك رفض أي إصلاح دستوري، وإنما يقتضي التأكيد أن الإصلاح يفقد مضمونه الوطني إذا 
فالإصلاح  ؛الإحتلالمن ترتيبات سياسية تتقدم على إنهاء  جابة لضغوط خارجية أو جزءا  إستأصبح 

توري ينبغي أن يعبر عن الإرادة الوطنية الفلسطينية، وأن يخدم مشروع التحرر الوطني، لا أن يتحول الدس
 .عتبارات خارجيةإ عادة هندسة النظام السياسي وفق إلى أداة لإ

 غياب السلطة التأسيسية

ة تأسيسية تستمد الدساتير شرعيتها من سلطة تأسيسية تمثل الإرادة الحرة للشعب، سواء من خلال جمعي ■
وتعطل المجلس نقسام، مرار الإإستأما في الحالة الفلسطينية، فإن  .فتاء شعبي عامإستمنتخبة أو 

نتخابات العامة، وعدم وجود إطار منتخب يمثل الفلسطينيين في الوطن والشتات، التشريعي، وغياب الإ
 .كلها عوامل تحول دون توافر هذه السلطة

ول الجهة التي تمتلك الشرعية الدستورية لإعداد دستور جديد أو إقراره، تساؤل جوهري ح ومن هنا، ي ثار
لذلك، فإن  .ومدى إلزاميته في ظل غياب مشاركة مختلف مكونات الشعب الفلسطيني في العملية التأسيسية

للطعن في مشروعيته السياسية  ا  ند إلى توافق وطني شامل يظل معرضأي مسار دستوري لا يست
 .والدستورية

 انة منظمة التحرير الفلسطينيةمك

المرجعية الوطنية العليا والممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وهي صاحبة الولاية  م.ت.فتمثل  ■
ومن ثم، ينبغي أن يحافظ أي مشروع دستوري  .السياسية والقانونية على الفلسطينيين في الوطن والشتات

 .أو إنشاء مرجعيات سياسية بديلة عنها ،اصاتهاختصإهذه المكانة، وألا يؤدي إلى نقل على 

ختصاصاتها، بحكم الواقع، إولة أو السلطة الفلسطينية تمارس وتزداد أهمية هذه المسألة لأن مؤسسات الد
إلى جميع أبناء الشعب  السياسية والتمثيلية داخل الأراضي المحتلة، بينما تمتد ولاية منظمة التحرير

ومن ثم، فإن أي إعادة تنظيم للعلاقة بين الدولة والمنظمة يجب أن تقوم  .تاتفي الوطن والشالفلسطيني، 
على التكامل الوظيفي، لا على الإحلال أو التنافس، وبما يحافظ على وحدة التمثيل السياسي والحقوق 

 .الوطنية الثابتة

 التقييم العام للمشروع

ا، وإنما في توقيت طرحه والظروف السياسية لا تكمن الإشكالية الأساسية في فكرة الدستور بحد ذاته ■
أو سلطة غير  فالدستور الدائم يجب أن يصدر عن سلطة تأسيسية منتخبة، .والقانونية المحيطة به

 الإحتلاللا أداة لإدارة واقع  ،مشروع التحرر الوطني على طريق التقدم نحو إنجازوأن يكون ثمرة  منقسمة،
 .أو تكريس المرحلة الانتقالية
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نقسام، وإعادة بناء مؤسسات منظمة ليه، فإن المدخل الطبيعي لأي عملية دستورية يتمثل في إنهاء الإوع
التحرير الفلسطينية، واستعادة الشرعية الديمقراطية، وتوفير بيئة سياسية تسمح بصياغة دستور يعبر عن 

 ■والشتات الداخلالإرادة الحرة لجميع أبناء الشعب الفلسطيني في 

 (3) 
 رجعية الوطنية والدستورية الم

 للإصلاح السياسي الفلسطيني

لا يقتصر النقاش حول الإصلاح الدستوري في فلسطين على الجوانب القانونية المتعلقة بتنظيم  ■
فخصوصية  ،السلطات العامة، وإنما يمتد إلى تحديد المرجعية السياسية التي تستند إليها عملية الإصلاح

وتجسيد الدولة المستقلة، تجعل  الإحتلالتبارها حركة تحرر وطني تسعى إلى إنهاء الحالة الفلسطينية، باع
من المشروع الوطني الشامل، وليس مجرد عملية لإعادة تنظيم مؤسسات السلطة  الإصلاح الدستوري جزءا  

 .العامة

رعي والوحيد للشعب ، باعتبارها الممثل الشمتميزا   وسياسيا   دستوريا   موقعا   م.ت.فوفي هذا الإطار، تحتل 
 .، وصاحبة الولاية السياسية على الفلسطينيين في الوطن والشتاتودوليا   الفلسطيني، والمعترف بها عربيا  

وقد شكلت المنظمة، منذ تأسيسها، الإطار الجامع للحركة الوطنية الفلسطينية، وقادت النضال السياسي 
الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته  لشعبعتراف الدولي بحق اى إلى الإوالدبلوماسي الذي أفض

 .المستقلة

وحصول دولة فلسطين على مركز تفاق أوسلو، إلسلطة الوطنية الفلسطينية بموجب وبالرغم من قيام ا
فاقيات والمنظمات الدولية، فإن ذلك توالانضمام إلى عدد كبير من الإ ،2012 –مراقب في الأمم المتحدة 

فالسلطة  ،ختصاصات الوطنية من منظمة التحرير إلى مؤسسات السلطة أو الدولةلإنتقال اإإلى  لم يؤد  
بينما ظلت منظمة التحرير  في الضفة والقطاع تحت مظلة الإحتلال،الوطنية أنشئت لإدارة شؤون السكان 
 .ولاية مؤسسات السلطة أو لا تشملهم ،تشملهم سواء منتمثل جميع أبناء الشعب الفلسطيني، 

فإن أي مشروع للإصلاح الدستوري يجب أن ينطلق من مبدأ التكامل بين مؤسسات الدولة ، وعليه ■
فإضعاف دور المنظمة أو تجاوزها في القضايا  .بدال أو الإحلالستومنظمة التحرير، لا من فكرة الإ

ي، ولا زدواجية في المرجعية السياسية، ويؤثر في وحدة التمثيل الوطنإالوطنية الكبرى من شأنه أن يخلق 
 .سيما في القضايا المرتبطة بحق العودة، واللاجئين، والتمثيل الدولي، والعلاقات الخارجية

كما أن الإصلاح الدستوري يقتضي إعادة بناء المؤسسات الوطنية على أسس ديمقراطية، وفي مقدمتها 
ياغة الخيارات والشتات في ص الداخلالمجلس الوطني الفلسطيني، بما يضمن مشاركة الفلسطينيين في 

 فالتجديد الديمقراطي لمنظمة التحرير يمثل مدخلا   .الوطنية الكبرى، ويعزز شرعية المؤسسات التمثيلية



8 
 

لأي إصلاح دستوري مستدام، لأنه يوفر المرجعية السياسية التي تستند إليها الدولة ومؤسساتها  أساسيا  
 .الدستورية

 يءغي أن يقوم على مجموعة من المبادسي الفلسطيني ينبوعلى هذا الأساس، فإن تطوير النظام السيا ■
 :الحاكمة، أهمها

 .للشعب الفلسطيني والوحيد باعتبارها المرجعية الوطنية العليا والممثل الشرعي م.ت.فالحفاظ على  -

 .إعادة بناء مؤسسات المنظمة على أسس ديمقراطية وبمشاركة جميع مكونات الشعب الفلسطيني -

 قة بين منظمة التحرير، ودولة فلسطين، والسلطة الوطنية الفلسطينية بصورة تكاملية، معتنظيم العلا -
 .بصورة واضحة مؤسسةختصاصات كل إتحديد 

، وعدم فصله عن المشروع الوطني الإحتلالربط الإصلاح الدستوري بمتطلبات التحرر الوطني وإنهاء  -
 .الفلسطيني

عملية إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس وطنية  من وبذلك يصبح الإصلاح الدستوري جزءا  
ختصاصات بين المؤسسات أو إعادة توزيع للإ ،صوص القانونيةوديمقراطية، وليس مجرد تعديل للن

 ■القائمة

(4) 
 مشروع قانون الأحزاب السياسية

 بين مقتضيات التحرر الوطني ومتطلبات الدولة

يتجاوز الجوانب التنظيمية ليصل إلى طبيعة النظام السياسي  ا  اسية نقاشروع قانون الأحزاب السييثير مش ■
فبينما يعد تنظيم الأحزاب السياسية أحد المرتكزات الأساسية للدول الديمقراطية المستقرة،  ؛الفلسطيني ذاته

يجعل  ، الأمر الذيالإحتلالمرار إستثنائية ناجمة عن إستفإن الحالة الفلسطينية ما تزال تخضع لظروف 
 .من الضروري مراعاة خصوصية حركة التحرر الوطني عند صياغة أي تشريع ينظم العمل السياسي

تتنافس على السلطة في دولة مستقلة، وإنما تشكلت  ا  لسطينية لم تنشأ باعتبارها أحزابالفصائل الفإن 
في تقرير  وتحقيق حق الشعب الفلسطيني الإحتلالبوصفها حركات تحرر وطني هدفت إلى مقاومة 

المشروع الوطني، وليس إلى نظام  خدمةندت إلى دورها في إستفإن شرعيتها التاريخية  ،ولذلك .مصيره
 .ذات السيادة المستقلة قانوني ينظم التعددية الحزبية كما هو الحال في الدول

ييز بين لا يعني ذلك رفض مبدأ تنظيم العمل السياسي أو إخضاعه لسيادة القانون، بل يقتضي التم ■
فالقانون، في هذه  ؛الإحتلالتنظيم النشاط الحزبي في دولة مستقلة، وتنظيم عمل الفصائل الوطنية في ظل 

في  تضطلع بدورها (لنظام السياسيامكونات  من باعتبارها)الفصائل  كون هذهالمرحلة، ينبغي أن يراعي 
 .حركة التحرر الوطني
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، بحق تقرير الإحتلالتحت  واقعا   شعبا  لفلسطيني، بوصفه يتمتع الشعب اومن منظور القانون الدولي، 
المصير، وهو حق أكدت عليه مواثيق الأمم المتحدة والقرارات الدولية، كما أقرت قواعد القانون الدولي 

ومن ثم، فإن أي تنظيم قانوني  .قلالهاإستمن أجل نيل  الإحتلالبشرعية نضال الشعوب الواقعة تحت 
يجب ألا يؤدي، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إلى تقييد هذا الحق أو إعادة تعريف  للفصائل الفلسطينية

 .الفصائل باعتبارها مجرد أحزاب سياسية منفصلة عن مشروع التحرر الوطني

كما أن التجارب المقارنة لحركات التحرر تؤكد أن العديد منها لم يخضع خلال مرحلة النضال لقوانين 
 قبل أن ينتقلدي، وإنما نظم نشاطه من خلال مواثيق وطنية أو أطر تنظيمية خاصة، أحزاب بالمعنى التقلي

  .قلال وإقامة الدولةستإلى النظام الحزبي الكامل بعد الإ

تراعي خصوصية الحالة  يءفلسطيني ينبغي أن يستند إلى مبادوعليه، فإن تنظيم العمل السياسي ال ■
 :الوطنية، وفي مقدمتها

 .ية السياسية بوصفها أحد أسس النظام الديمقراطيحترام التعددإ -

 من حركة التحرر  التمييز بين الأحزاب المدنية التي تنشأ في إطار الدولة، والفصائل التي تشكل جزءا   -
 .الوطني

 .شتراطات الخارجيةل العمل السياسي عن التدخلات والإقلاإستضمان  -

ية والمساءلة وسيادة القانون، دون المساس بدورها الوطني الشفاف يءإخضاع جميع القوى السياسية لمباد -
 .وفق قواعد القانون الدولي الإحتلالأو بحق الشعب الفلسطيني في مقاومة 

من عملية تطوير النظام الوطني الفلسطيني، لا وسيلة لإعادة  وبذلك يصبح تنظيم الحياة السياسية جزءا  
متطلبات مقاومة التحررية بنظام حزبي تقليدي لا ينسجم مع بدال طبيعته إستتعريف المشروع الوطني أو 

 .الإحتلال

 :هذه القراءة، تطرح نفسها التوجهات التاليةفي ضوء ما توصلت إليه  ■

تأجيل إقرار أي دستور دائم أو مؤقت إلى حين توافر الشروط الدستورية والسياسية اللازمة، وفي  -
 .ل سلطة تأسيسية منتخبة تمثل جميع أبناء الشعب الفلسطينيوتشكي الداخليةعادة الوحدة إستمقدمتها 

لعمل السلطات  الناظمالإبقاء على القانون الأساسي الفلسطيني بوصفه الإطار الدستوري المؤقت  -
 .التوافق السياسيعلى قاعدة ية التي تفرضها المصلحة الوطنية العامة، مع إجراء التعديلات الضرور 

على أسس ديمقراطية، وتفعيل مؤسساتها، بما يعزز مكانتها باعتبارها  الإئتلافيةإستعادة بناء م.ت.ف  -
 .للشعب الفلسطيني والوحيد المرجعية الوطنية العليا والممثل الشرعي

، ودولة فلسطين، والسلطة الوطنية الفلسطينية بصورة م.ت.فتنظيم العلاقة القانونية والمؤسسية بين  -
 .بين هذه المؤسسات ويحافظ على وحدة النظام السياسيواضحة، بما يحقق التكامل 
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إعادة النظر في مشروع قانون الأحزاب السياسية بما يراعي خصوصية الحالة الفلسطينية، ويميز بين  -
التعددية والديمقراطية  يءحترام مبادإوحركات التحرر الوطني، مع ضمان  الأحزاب المدنية في الدولة

 .وسيادة القانون 

حوار وطني شامل تشارك فيه القوى السياسية والمؤسسات الأكاديمية والقانونية ومنظمات  إطلاق -
 .عليها ا  واسع ا  وطني ا  عي، بما يضمن توافقالمجتمع المدني لمناقشة مشاريع الإصلاح الدستوري والتشري

 نتخابات، لإال الذي يشمل تجديد الشرعيات عبر ربط الإصلاح الدستوري بالإصلاح السياسي الشام -
 .قلال القضاء، وتفعيل الرقابة والمساءلة، وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطاتإستوتعزيز 

من مشروع التحرر الوطني، وأن أي  ا  دستوري يظل جزءالتأكيد على أن مشروع بناء الدولة والإصلاح ال -
 ■إصلاح قانوني ينبغي أن يخدم هذا الهدف، لا أن يحل محله أو ينفصل عنه

 
 

 ..نتخابات المجلس الوطني الفلسطينيإ -ياً ثان

 مدخل لإعادة بناء النظام السياسي

 مقدمة

المتعلق بالآليات والإجراءات  نتخاب المجلس الوطني الفلسطيني تقتصر على النقاشإلم تعد مسألة  ■
بيعة نتخابية، بل تحولت إلى مدخل لطرح أسئلة جوهرية حول مستقبل المشروع الوطني الفلسطيني، وطالإ

ا الجدل إدراكا  متزايدا  بأن ويعكس هذ .مؤسساته التمثيلية، والظروف السياسية التي تحكم مسار تطوره
حقاق تنظيمي، وإنما خطوة أساسية نحو تجديد الشرعيات وإعادة بناء النظام إستنتخابات ليست مجرد الإ

 .أسس الديمقراطية وقواعد الشراكة الوطنية على السياسي الفلسطيني

رغم أن هذا النقاش ما يزال يدور في معظمه داخل الأطر الفصائلية والنخب السياسية، ولم يرتق  بعد إلى و 
الواسع لأسباب سياسية وتنظيمية متعددة، فإن المزاج العام لدى الفلسطينيين  المجتمعيمستوى الحوار 

نطلاقا  من النظر إليها إي، نتخابات المجلس الوطنإغبة شعبية واسعة في المشاركة في يشير إلى وجود ر 
شعب باعتبارها فرصة لإحياء المؤسسات الوطنية وتعزيز التمثيل الديمقراطي، بما ينسجم مع تطلعات ال

 لـ م.ت.فولأن المجلس الوطني، بوصفه المرجعية التشريعية العليا  .الفلسطيني في الداخل والشتات
جعل قضية  مامنذ تأسيس المنظمة،  ا  عاما  نتخابإب ، لم ي نتخكل مكانوالإطار الجامع للفلسطينيين في 

 .تجديد بنيته أحد أبرز الملفات المطروحة في سياق إصلاح النظام السياسي الفلسطيني

عتبارات ديمقراطية مشروعة، فإن خصوصية الحالة إ نتخابات تستند إلى أن المطالبة بإجراء الإ معو  ■
فالشعب الفلسطيني  ؛نتخابية التقليديةختلف عن التجارب الإها ضمن سياق مالفلسطينية تفرض التعامل مع

، بينما تخضع أجزاء واسعة متعددةتجمعات جغرافية وسياسية  على، ويتوزع الإحتلالما يزال يعيش تحت 
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الإسرائيلي وتوازنات إقليمية ودولية تحد من قدرة الفلسطينيين على  الإحتلالمن العملية السياسية لتأثيرات 
 زاوية أنهان يكون من أنتخابات يجب ن النظر الى هذه الإلذلك، فإ .إدارة شؤونهم الوطنية بصورة مستقلة

 .إحدى أدوات إعادة تشكيل الحركة الوطنية وتعزيز قدرتها على مواصلة مشروع التحرر

بة بالنسبة لكثيرين، الذين يصرون على حصر النقاش في الجوانب يَّ غَ و م  أئبة، غا وهذه الحقيقة تبد
قتراع، متجاوزين السؤال الأهم، وهو: أي نظام الإنتخابي أو إجراءات ة أو الفنية المتعلقة بالنظام الإالقانوني

التحرر الوطني؟  هدافراد إعادة بنائه؟ وأي دور يفترض أن تؤديه المؤسسات المنتخبة في خدمة أ سياسي ي  
نتخابات إلى عملية شكلية تعيد إنتاج الواقع الإن عدم التصدي للهواجس المطروحة، سيحول أومن المؤكد 

 .نحو الأفضل من تجاوزه القائم بدلا  

نه رغم ما تمنحه من شرعية ديمقراطية، لكنها ليست كافية أ نتخابات الفلسطينية،الإلقد أظهرت تجارب  ■
فقد كشفت التجارب  ؛زمة الحركة الوطنية الفلسطينيةأ إن لم يكنالنظام السياسي،  زمةألوحدها لمعالجة 

ختلاف أدى إلى تحويل الإالسابقة أن غياب التوافق الوطني حول طبيعة الشراكة السياسية وآليات إدارة 
ة الوطنية لترسيخ الوحد من أن تكون مدخلا   نتخابات إلى مصدر جديد للصراع الداخلي، بدلا  الإنتائج 

 .وتعزيز فاعلية المؤسسات الفلسطينية

نتخابية يبقى إ، بل يؤكد أن نجاح أي عملية صندوق الإقتراعحتكام إلى الإولا يعني ذلك التقليل من أهمية 
بوجود رؤية سياسية مشتركة تنظم العلاقة بين مختلف القوى الوطنية، وتحدد وظيفة المؤسسات  مرهونا  

فالشرعية الديمقراطية تكتسب قيمتها الحقيقية عندما تصبح  ،روع الوطني الفلسطينيالمنتخبة في إطار المش
 .نقسامالإفي إنتاج  ا  إضافي للوحدة الوطنية، لا عاملا  رافعة 

نتخابات الفلسطينية الإولعل من أكثر القضايا أهمية، والتي يتجنب كثيرون الخوض فيها بجدية، هي أن 
ستراتيجيات وطنية إكرية شاملة تفضي إلى بلورة رؤى و لعملية سياسية وف سهاما  إاو  يجب أن تشكل مدخلا  

 ؛جديدة، تتجاوز حالة الجمود والتكرار، وتؤسس لمشروع وطني جامع قادر على مواجهة التحديات الراهنة
 بقدرتها على إحداث تحول حقيقي في بنية النظام ت قاس أساسا  نتخابات، في الحالة الفلسطينية، الإفنجاح 

 .السياسي الفلسطيني، وإعادة بناء الشرعية الوطنية على أسس الشراكة والديمقراطية والتعددية السياسية

السياسي الفلسطيني، بما يشمله للنظام تتطلب هذه العملية، في المقام الأول، معالجة الأزمة الداخلية  ■
 م.ت.فت الوطنية، وإعادة إحياء عادة وحدة المؤسساإستنقسام السياسي والجغرافي، و الإذلك من إنهاء 

كافة مناطق للشعب الفلسطيني في  والوحيد وتطويرها بوصفها الإطار الوطني الجامع والممثل الشرعي
  .، بما يعزز وحدة القرار الوطني ويكرس المشاركة السياسية لجميع مكونات الشعب الفلسطينيتواجده

راتيجية إستلإعادة تعريف الأولويات الوطنية وصياغة  نتخابات فرصةالإوفي الوقت ذاته، ينبغي أن تشكل 
فلسطينية موحدة للتعامل مع التحديات المتصاعدة التي يفرضها المشروع الإسرائيلي، الذي يسعى بصورة 

ولا يمكن مواجهة هذا المخطط إلا من خلال رؤية وطنية مشتركة،  .منهجية إلى تصفية القضية الفلسطينية
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سية ودبلوماسية وقانونية ونضالية متطورة، تعزز صمود الشعب الفلسطيني، وتحصن تستند إلى أدوات سيا
 .الجبهة الداخلية، وتحافظ على حضور القضية الفلسطينية في المحافل الإقليمية والدولية

راتيجية وطنية شاملة هي علاقة عضوية لا يمكن الفصل إستنتخابات وبين بناء الإالعلاقة بين  إن ■
 نتخابات، مهما بلغت نزاهتها، لن تحقق أهدافها إذا بقيت مجرد عملية إدارية لتجديد النخبالإف ؛امبينه

من مشروع وطني متكامل يعيد بناء النظام السياسي،  والمؤسسات، من دون أن تكون جزءا   «الحاكمة»
وعندئذ فقط  .رجية، ويعزز قدرة الفلسطينيين على مواجهة التحديات الداخلية والخاالداخليةويستعيد الوحدة 

نطلاق حقيقية لإحياء المشروع الوطني الفلسطيني إمن محطة إجرائية عابرة إلى نقطة نتخابات الإتتحول 
 .وسياسات تصفية القضية الفلسطينية الإحتلالوتجديد شرعيته وقدرته على التصدي لمخططات 

وع إصلاحي متكامل يستند ن مشر فإن إعادة بناء المجلس الوطني الفلسطيني ينبغي أن تأتي ضم من هنا،
، بما تواجدهمأماكن  كافةالشراكة الوطنية والتعددية السياسية، ويكفل مشاركة الفلسطينيين في  يءإلى مباد

كما  ؛باعتبارها الإطار الوطني الجامع لـ م.ت.فيعزز وحدة التمثيل السياسي ويحافظ على الدور التاريخي 
ات التحرر الوطني التي نجحت في توظيف المؤسسات الديمقراطية فادة من خبرات حركستيتطلب ذلك الإ

 ■ابات وسيلة لتعزيز الصمود الوطنينتخالإقلال، وجعلت من ستلخدمة أهداف التحرر والإ

(1) 
 لتاريخية نتخابات الفلسطينية والتجارب االإ 

 لحركات التحرر العالمية
نتخابات في ظل حركات تحرر وطنية إبين  جذريا   ختلافا  إن هناك أنتخابات تؤكد جارب التاريخية للإالت

نطلاق نحو بناء الدولة، وبين دول مستقرة الإومن ثم  الإحتلالعمار و ستنهاء الإإساسي كون هدفها الأي
اعتبارها نتخابات بالإلى إلى مستوى حركات التحرر، لا ينظر فع ؛نتخابات فيها آلية لتداول السلطةالإتكون 

حدى أدوات مشروع التحرر الوطني ووسيلة لتعزيز الوحدة الوطنية، وتجديد إي غاية بحد ذاتها، بل ه
  .عمارستوالإ الإحتلالالشرعية الشعبية، وبناء المؤسسات القادرة على قيادة المجتمع في مواجهة 

ي نتقال الليبرالي، التالإن واقعنا يفترض نظرة مختلفة تستبعد فيها نماذج إما في الحالة الفلسطينية، فأ
نتخابات في إدارة شؤون الحكم، لصالح نموذج آخر يعتبرها أداة للتعبئة الوطنية، وحشد الطاقات، الإتختزل 

راتيجية شاملة إستمن  جتماعي بين الشعب وقيادته، بما يجعلها جزءا  الإوتعزيز الصمود، وتجديد العقد 
أو إعادة إنتاج  ،رة الحكم الذاتيقلال، وليس مجرد وسيلة لإداستوتحقيق الإ الإحتلالتهدف إلى إنهاء 

 .نقسام السياسي والجغرافيالإ

عارك التحرر في م محوريا   نتخابات يمكن أن تؤدي دورا  الإوتؤكد تجارب حركات التحرر العالمية أن  ■
ففي  ؛شارك في وضعها مكونات حركة التحرر الوطنيتراتيجية وطنية إستطار إعندما يتم وضعها في 

سوى تتويج لمسار طويل من النضال ضد نظام الفصل  1994نتخابات عام إتكن جنوب أفريقيا، لم 



13 
 

جتماعية ونقابية شكلت ما إلمؤسسات سياسية و  لوطني الأفريقيالمؤتمر االعنصري، بعد سنوات من بناء 
، وأسهمت في تعزيز قدرة المجتمع على الصمود وتوفير بدائل «السلطة الموازية»عرف في تلك الفترة بـ

  .ايدهات التي كان يحتكرها نظام الأبارتللخدم
آخر لكيفية الجمع بين العمل السياسي  يرلندا الشمالية نموذجا  إفي  «شين فين» حركةكما تقدم تجربة 

شعبي، نتخابات بديلا  عن برنامج المقاومة، وإنما أداة لقياس التأييد الالإوالنضال الوطني، حيث لم تكن 
كتساب تفويض ديمقراطي يقوي الموقع التفاوضي للحركة الوطنية، ويجبر إوتعزيز التمثيل السياسي، و 

  .للشعب حقيقيا   المجتمع الدولي على التعامل معها باعتبارها ممثلا  
عمار البريطاني بهدف توظيف ستنتخابات التي نظمها الإالإفي  المؤتمر الوطني الهنديوفي الهند، شارك 

ي، وبناء شبكات عماري من داخله، وتوسيع العصيان المدنستلإالمؤسسات المنتخبة لتقويض النظام ا
 .الإحتلالعن سلطة  قتصادية وطنية عززت قدرة المجتمع الهندي على إدارة شؤونه بعيدا  إتعليمية وخدمية و 

فقد أنشأت خلال الثورة مؤسسات سياسية وإدارية مثلت الشعب  جبهة التحرير الوطني الجزائريةأما 
اخل والخارج، وأسهمت في تعزيز شرعيتها الوطنية والدولية وإثبات قدرتها على إدارة الدولة، الجزائري في الد

  .دولة الإستقلالقبل أن تشكل هذه المؤسسات النواة التي قامت عليها 
خدام البرلمانات والمؤسسات إستأهمية  حركات التحرر في أمريكا اللاتينيةكما أظهرت تجارب عدد من 

أو  الإحتلالنتهاكات سلطات إل القضية الوطنية، وتوثيق ت سياسية وقانونية لتدويالمنتخبة كمنصا
 .الأنظمة القمعية، وتعزيز الرواية الوطنية أمام المجتمع الدولي

نتخابية برمتها باعتبارها محطة لإعادة إنتاج قيادة الإلى العملية إالحالة الفلسطينية ينبغي النظر  في ■
ت، وآلية لثبيت المشروع سطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس والشتاوطنية موحدة تمثل الفل

بوصفها الإطار الوطني الجامع والممثل  لـ م.ت.فعتبار الإلتفاف الشعب حوله، بما يعيد إالوطني و 
 .بأسره للشعب الفلسطيني والوحيد الشرعي

متد إلى بناء مؤسسات الصمود الوطني نتخابات على تجديد الشرعية السياسية، بل يالإولا يقتصر دور 
فالمجالس المحلية والبلديات والمؤسسات المنتخبة ينبغي ألا  ؛الإحتلالوتعزيز قدرة المجتمع على مواجهة 

كتفاء الذاتي، ودعم الإنتاج وإنما تتحول إلى أدوات لتعزيز الإتنحصر وظائفها في تقديم الخدمات الإدارية، 
سسات التعليم خدام الطاقة البديلة، وإدارة الموارد المحلية، وتطوير مؤ إست الزراعي والتعاوني، وتشجيع

ا يقلل من التبعية الاقتصادية جتماعية، وإنشاء صناديق التكافل المجتمعي، بموالصحة والرعاية الإ
قتصادية وسيلة لإخضاع المجتمع خدام الحصار والضغوط الإإستحتلال ويحد من قدرته على للإ

 .الفلسطيني

نتخابية ال المشروع الوطني في العملية الإختز إشف تجارب حركات التحرر عن مخاطر وفي المقابل، تك ■
، أو في غياب توافق وطني مسبق على الثوابت والأهداف، الإحتلالنتخابات التي تجرى في ظل فالإ ؛ذاتها
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نقسام الجغرافي والسياسي إنهائه، أو إلى وسيلة لتكريس الإ قد تتحول إلى أداة لإدارة الصراع بدلا  من
 شاملا   وطنيا   نتخابات الفلسطينية يتطلب توافقا  فإن نجاح الإ ،ولذلك .وإضفاء الشرعية على واقع التبعية

يحدد بوضوح أن الوظيفة الأساسية للمؤسسات المنتخبة هي خدمة مشروع التحرر الوطني، وضمان عدم 
نتخابات خاضعة عنها، وأن تبقى الإ أو بديلا   م.ت.فتحولها إلى سلطة إدارة ذاتية منفصلة عن 

 .راتيجية بحد ذاتهاستلا أن تصبح هي الإ ،راتيجية التحرر الوطنيستلإ

نتخابية أو تداول نتظام العملية الإإابات الفلسطينية لا ي قاس بمجرد نتخوبناء على ذلك، فإن نجاح الإ ■
وتعزيز التماسك المجتمعي، وتجديد شرعية  المناصب، وإنما بقدرتها على إنتاج قيادة وطنية موحدة،

المؤسسات الوطنية، وبناء مؤسسات قادرة على قيادة مشروع التحرر، وتوفير مرجعية سياسية جامعة تستند 
العالمية هو أن الديمقراطية  الدرس الأبرز الذي تقدمه تجارب حركات التحررإن  .إلى الإرادة الشعبية

روع التحرر الوطني، بل تزدادان فاعلية عندما تندرجان ضمن رؤية نتخابات لا تتعارضان مع مشوالإ
والخارجية في آن واحد، وتحول  للقوة الداخلية راتيجية متكاملة تجعل من الشرعية الديمقراطية مصدرا  إست
 ■قلالستنتخابات من آلية لإدارة الواقع القائم إلى فعل مقاوم وإعلان جماعي عن إرادة التحرر والإالإ

 (2) 

 نتخاباتالخلفية السياسية للإ 
نتخابات المجلس الوطني في ظل مرحلة سياسية وأمنية شديدة التعقيد، تزامنت إجاءت الدعوات لإجراء  ■

مرار الحرب على قطاع غزة، وتصاعد السياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس، إضافة إلى إستمع 
وقد أعادت هذه التطورات طرح ملف إعادة  .مصالحة الوطنيةنقسام الفلسطيني وتعثر جهود المرار الإإست

 .حقاقات الوطنيةستبناء مؤسسات منظمة التحرير باعتباره أحد أهم الإ

أن  بين القوى الفلسطينية، إذ رأى كثيرون  واسعا   نتخابات أثار بدوره نقاشا  غير أن توقيت الدعوة إلى الإ
عادة إستوقف العدوان، وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني، و  الأولوية الوطنية ينبغي أن تنصرف أولا إلى

 .نتخابيةإورية لإنجاح أي عملية سياسية أو الوحدة الداخلية، باعتبارها الشروط الضر 

لوطني تحتاج إلى أن إعادة بناء المجلس ا باعتباركما برزت ملاحظات تتعلق بطريقة إدارة هذا الملف، 
ونات الحركة الوطنية الفلسطينية، وليس إلى إجراءات تنظيمية أو شارك فيه جميع مكتحوار وطني شامل 

فالتجربة الفلسطينية أثبتت أن معالجة القضايا المصيرية من خلال  ؛إدارية منفصلة عن التوافق السياسي
كتفاء بالإجراءات القانونية أو التنظيمية من الإ ، بدلا  حلول مستقرة هي الأصلح لإنتاجالتوافق الوطني 

حول كيفية  وفي معظم الاحوال، من المفيد العودة الى التجارب التاريخية، التي تعطي دروسا   .اوحده
نتخابه، لتعزيز الوحدة الوطنية والشراكة في صياغة إو أمن عملية تشكيل المجلس الوطني،  فادةستالإ

 .القرار الوطني
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ي الفلسطيني يمثل حاجة وطنية لذلك نقول: ليس هناك خلاف، على أن تجديد مؤسسات النظام السياس ■
ملحة، إلا أن ذلك يجب أن ينطلق من رؤية فلسطينية مستقلة تستجيب لمتطلبات المشروع الوطني، وليس 

فإصلاح المؤسسات الفلسطينية لا  ،جابة لضغوط خارجية أو لشروط سياسية تفرضها أطراف دوليةإست
، وإنما يجب أن يشمل إعادة بناء النظام السياسي ينبغي أن يقتصر على إدخال تعديلات إدارية أو قانونية

على أسس المشاركة والتعددية والشراكة الوطنية، بما يضمن تمثيل جميع مكونات الشعب الفلسطيني في 
 .الداخل والشتات

بوصفها المرجعية السياسية  م.ت.فكما أن إعادة تشكيل المجلس الوطني ينبغي أن تسهم في تعزيز دور 
نقسام ختلالات القائمة أو تكريس الإتتحول إلى وسيلة لإعادة إنتاج الإالفلسطيني، لا أن  العليا للشعب

فها وآلياتها نتخابية يرتبط بوجود توافق وطني واسع حول أهداولذلك فإن نجاح العملية الإ .السياسي
  .نتخابات نفسهانب الإجرائية المتعلقة بإدارة الإرتباطه بالجواإونتائجها، أكثر من 

 بنية المجلس الوطني وإشكالية التمثيل
يشكل تحديد بنية المجلس الوطني الفلسطيني وآليات تمثيل الفلسطينيين في الداخل والشتات إحدى أكثر  ■

فهذه المسألة لا تتعلق بعدد أعضاء المجلس  .م.ت.ففي مشروع إعادة بناء مؤسسات  القضايا تعقيدا  
ي، ومدى قدرة المجلس على التعبير عن مختلف مكونات الشعب فحسب، وإنما تمس طبيعة التمثيل الوطن

  .عتبارات الديموغرافية والسياسية والوطنيةلسطيني، بما يضمن التوازن بين الإالف

للتحولات  تغيرات متكررة في عدد أعضاء المجلس الوطني تبعا   -تاريخيا   - شهدت التجربة الفلسطينية لقد
رت في كفاءة المجلس أدى إلى تضخم عدد الأعضاء بصورة أثَّ  ماائلية، السياسية وتوسع المشاركة الفص

تجاه واسع داخل الحوارات الوطنية يدعو إلى تقليص عدد إبرز  ،لذلك .وقدرته على ممارسة مهامه
 .الأعضاء، بما يحقق فعالية أكبر في عمل المجلس دون الإخلال بتمثيل مختلف التجمعات الفلسطينية

عتماد مجلس وطني إ وات السابقة، برز توافق عام على ر الوطني التي عقدت في السنوخلال جولات الحوا
باعتبار أن المجلس يمثل  ،وأكثر قدرة على العمل، مع توزيع المقاعد بين الداخل والخارج أصغر حجما  

الكامل قترنت هذه الرؤية باعتماد نظام التمثيل النسبي إكما  .منه وليس جزءا   ،الشعب الفلسطيني بأكمله
 .في ضمان مشاركة مختلف القوى السياسية والاجتماعية إنصافا  باعتباره الأكثر 

في الرؤى، وحسابات في المصالح الفصائلية، بشأن توزيع  إلا أن النقاشات اللاحقة أظهرت تباينا   ■
ما أثار المقاعد بين الداخل والشتات، حيث طرحت صيغ مختلفة لم تستند دائما إلى معايير واضحة، وهو 

مخاوف من أن يؤدي تعديل نسب التمثيل إلى الإخلال بالتوازن الذي سعت إليه الحوارات الوطنية السابقة، 
 .ولا سيما فيما يتعلق بمكانة الفلسطينيين في الشتات ودورهم في مؤسسات منظمة التحرير

من  أساسيا   ن يشكلون جزءا  خذنا في الاعتبار أن اللاجئين الفلسطينييأوتزداد أهمية هذه القضية إذا ما 
 لجميع الفلسطينيين في كتسبت شرعيتها التاريخية بوصفها ممثلا  إ الشعب الفلسطيني، وأن منظمة التحرير
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ومن ثم، فإن أي إعادة توزيع للتمثيل ينبغي أن تحافظ على هذا البعد الجامع، وألا  .تواجدهم أماكن كافة
  .ع القرار الوطنيتؤدي إلى تراجع حضور الشتات في عملية صن

نتخابات تشريعية إالمجلس الوطني في ظل تعذر إجراء كمال عضوية إستإلى جانب ذلك، تبرز إشكالية  ■
جديدة، الأمر الذي يثير تساؤلات حول الآليات المناسبة لسد هذا النقص، سواء من خلال التوافق الوطني 

ذا الموضوع أهمية خاصة لأن أي معالجة ويكتسب ه .أو أي آلية أخرى تحظى بإجماع القوى السياسية
 .أحادية قد تفتح الباب أمام خلافات قانونية وسياسية تمس شرعية المجلس وتركيبته

، بل وعليه، فإن معالجة قضية التمثيل لا ينبغي أن تقتصر على تحديد عدد المقاعد أو توزيعها جغرافيا  
طني مؤسسة جامعة لكل الفلسطينيين، وقادرة يجب أن تنطلق من رؤية وطنية شاملة تعتبر المجلس الو 

جتماعي، بما يعزز وحدة النظام السياسي الفلسطيني ويؤسس لإعادة بناء يعاب التنوع السياسي والإإستعلى 
 .مؤسسات منظمة التحرير على أسس ديمقراطية وتوافقية

 العلاقة بين المجلسين الوطني والتشريعي
 والتشريعي من أكثر المسائل الدستورية والسياسية حساسية، نظرا   تعد العلاقة بين المجلسين الوطني ■

فمنذ  ؛والسلطة الفلسطينية م.ت.فختصاص كل من إالنظام السياسي الفلسطيني وحدود لارتباطها بطبيعة 
مكانة  يحفظبما و  ،تفاقيات أوسلو، برزت الحاجة إلى تحديد العلاقة بين المؤسستينإإنشاء السلطة بعد 

التحرير باعتبارها المرجعية السياسية العليا، وفي الوقت نفسه يتيح للمجلس التشريعي ممارسة منظمة 
  .صلاحياته داخل الأراضي الفلسطينية

من  عتبار أعضاء المجلس التشريعي المنتخبين جزءا  إ لتوجه العام على قر اإستوخلال السنوات الماضية 
المؤسستين ويضمن مشاركة ممثلي الداخل الفلسطيني في  بين عضوية المجلس الوطني، بما يحقق ترابطا  

وقد عزز هذا التوجه فكرة وحدة النظام السياسي، وربط المؤسسات المنتخبة داخل  .الهيئة الوطنية العليا
مرار المرجعية إست، وبما يضمن الأراضي الفلسطينية بالإطار الوطني الأشمل الذي تمثله منظمة التحرير

وتربط العمل التشريعي داخل الأراضي الفلسطينية بالأهداف الوطنية العامة للشعب  الوطنية الواحدة،
 .زدواجية المرجعياتإوحدة القرار السياسي ويحول دون  الفلسطيني في الداخل والشتات، بما يعزز

 نتخابيةت السياسية وأثرها في العملية الإ شتراطاالإ

خلال  فلسطيني من أكثر القضايا التي أثارت نقاشا  تعتبر شروط الترشح لعضوية المجلس الوطني ال ■
نتخابات، في فالإ ،نتخابات، لأنها تمس جوهر العملية الديمقراطية وحدود المشاركة السياسيةالتحضيرات للإ

الأصل، يفترض أن تتيح لجميع مكونات الشعب الفلسطيني فرصة التنافس ضمن قواعد وطنية مشتركة، 
بعاد قوى أو تيارات فاعلة من المشاركة في إعادة بناء ستاسية إلى وسيلة لإدون أن تتحول الشروط السي

  .المؤسسات الوطنية



17 
 

 وقد شهدت الصيغة المقترحة لشروط الترشح تعديلات خلال أعمال اللجنة التحضيرية، بما جعلها أكثر قربا  
ذه الشروط أو تضييقها، تساع هإمر حول مدى إستمن المرجعيات الوطنية المتوافق عليها، إلا أن الجدل 

ومن منظور  .وما إذا كانت تضمن المشاركة الشاملة أم تسمح بتفسيرات قد تؤدي إلى الإقصاء السياسي
حترام المرجعية الوطنية لمنظمة إتجمع بين  عتماد معاييرإ عادة بناء المجلس الوطني تستوجب وطني، فإن إ 

 .نتخاب دون قيود غير مبررةين في الترشح والإجميع الفلسطيني التحرير الفلسطينية، وبين ضمان حق
تجاهات السياسية والفكرية ا إطار تمثيلي جامع يضم مختلف الإفالمجلس الوطني ليس مؤسسة حزبية، وإنم

نتقاء لى التعددية والشراكة، لا على الإجتماعية، الأمر الذي يفرض أن تكون قواعد المشاركة قائمة عوالإ
 .السياسي

اعدة المشاركة يعزز شرعية المجلس ويمنحه قدرة أكبر على تمثيل المجتمع الفلسطيني كما أن توسيع ق
التوازنات السياسية القائمة،  نفس بمختلف مكوناته، بينما قد يؤدي تضييق شروط الترشح إلى إعادة إنتاج

ذلك، ل .وإضعاف فرص تجديد الحياة السياسية وإشراك قوى وشخصيات جديدة في مؤسسات العمل الوطني
 نتخابات يقاس بقدرتها على توسيع المشاركة، لا بتقليصها، وبإنتاج مؤسسات أكثر تمثيلا  فإن نجاح الإ

  .نفتاحا  إو  وتنوعا  

 عدالة التمثيل وتعزيز المشاركة السياسية

نتخابات، لأنه يتيح لأسس التي يمكن أن تضمن عدالة الإيمثل نظام التمثيل النسبي الكامل أحد أهم ا ■
وقد  .حتكار القرار من قبل تيارات بعينهاإجتماعية، ويحد من السياسية والإ أوسع لمختلف القوى  لا  تمثي

حظي هذا النظام بتوافق واسع خلال الحوارات الفلسطينية باعتباره الأكثر ملاءمة لطبيعة المجتمع 
اركة، ويمنح كافة عتماد نسبة حسم منخفضة يسهم في توسيع دائرة المشإ كما أن  ؛الفلسطيني وتعدديته

القوى فرصة للوصول إلى المجلس الوطني، الأمر الذي يعزز التنوع السياسي ويثري الحياة الديمقراطية 
 .داخل مؤسسات منظمة التحرير

اسي، وقد إحدى الركائز الأساسية لإعادة بناء النظام السي المرأةوفي السياق ذاته، يشكل تعزيز مشاركة  ■
بزيادة حضورها في المؤسسات الوطنية من خلال تخصيص نسبة  متزايدا   هتماما  إ  عكست التوجهات الأخيرة

 .جتماعيةلإالوطني وفي الحياة السياسية وا مناسبة لتمثيلها، بما ينسجم مع دورها التاريخي في النضال

وقد  فالمجتمع الفلسطيني مجتمع فتي، ،في الحياة السياسية الشبابولا تقل أهمية عن ذلك مسألة إشراك 
محورية في مختلف مراحل النضال الوطني، الأمر الذي يفرض مراجعة القيود التي تحد  لعب الشباب أدوارا  

إن  .من مشاركتهم، وتهيئة الظروف التي تسمح لهم بالإسهام في صناعة القرار وتجديد النخب السياسية
مام أجيال جديدة للمشاركة ، وإنما بفتح المجال أفحسب تجديد المؤسسات لا يتحقق بتغيير الأشخاص

 ■الفاعلة في رسم مستقبل المشروع الوطني الفلسطيني
■■■ 



18 
 

نتخابي، وإنما إحقاق إستتؤكد التجربة الفلسطينية أن إعادة بناء المجلس الوطني الفلسطيني ليست مجرد  ■
ه العملية فنجاح هذ ؛تمثل خطوة مفصلية في مسار إصلاح النظام السياسي وتعزيز وحدة التمثيل الوطني

، وتستند إلى الشراكة والتوافق معا   التحرر الوطنيو الديمقراطية  متطلبات يتطلب رؤية شاملة تجمع بين
كما أن الحفاظ على المكانة التمثيلية لمنظمة التحرير يقتضي تطوير مؤسساتها  ؛حترام التعددية السياسيةإو 

صون العلاقة التكاملية بين المجلس الوطني ، مع كل مكانبصورة تضمن مشاركة الفلسطينيين في 
زدواجية إى وحدة المرجعية السياسية ويمنع والمؤسسات المنبثقة عن السلطة الوطنية، بما يحافظ عل

 .التمثيل

نتخابية لن تحقق أهدافها ما لم تندرج إلقضية الفلسطينية، فإن أي عملية وفي ضوء التحديات التي تواجه ا
نقسام، وتعزيز المشاركة الشعبية، وتجديد الشرعية ل يهدف إلى إنهاء الإع وطني متكامضمن مشرو 

وبهذا تصبح  .وإنصافا  الديمقراطية، وإعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير على أسس أكثر فاعلية 
نتخابات وسيلة لتوحيد النظام السياسي وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني، لا مجرد إجراء تنظيمي لتجديد الإ

 ■اتالمؤسس
 2026آب )أغسطس( 

 
 


